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	المؤتمـر العالمـي لتنميـة الاتصــالات 
لعام 2002 

إسطنبول، تركيا، 18 - 27 مارس 2002


البند 6 من جدول الأعمال
الجلسة العامة

جمهورية باكستان الإسلامية
مقترحات بشأن أعمال المؤتمر
تقديم مساعدة تقنية إلى البلدان النامية من أجل سد الفجوة الرقمية

ما الذي تعنيه الفجوة الرقمية للدول: تعني الفجوة الرقمية الكثير جداً سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو النامية. بيد أنه قد يكون من الملائم، قبل أن نستفيض في الحديث عن الفجوة الرقمية، أن يكون لدينا بعض الفهم الواضح للمفاهيم الخاصة بالفجوة الرقمية وما تعنيه من حيث الاختلاف التنافسي الشائع بين الدول وبين شتى الاحتياجات داخل الدول. ومن الضروري أن يكون لدينا تعريف مفهوم بشكل جيد للفجوة الرقمية لكي نصمم وننفذ سياسات وبرامج قد يكون لها جدواها في تقليل الفجوة الرقمية. فبدون وجود تعريف أساسي ما مشترك، يخاطر المرء بأن يبخس من صعوبة أي تدخل فعال بواسطة السياسات، ومن الفرص المتاحة للقيام بذلك. وهناك آراء كثيرة؛ غير أن واحداً من أكثر التصورات المفهومة عن الفجوة الرقمية هو ما يوجد بين الدول من عدم مساواة في النفاذ إلى خدمات الاتصالات ومنتجات تكنولوجيات المعلومات، ومن تباين في درجة الحصول عليها. إن الاختلاف الكبير في مستويات تيسر الحصول على المعلومات والنفاذ إليها، وفي تغلغل مرافق الاتصالات فيما بين الوحدات الأساسية للسكان، يسبب فجوة كبيرة في التمكين من أسباب القوة، وما هو أسفر عن الفجوة الرقمية. وهي تمثل بالأساس ظاهرة من التوافر المفرط للفرص الرقمية من ناحية ومن الحرمان المطلق من ناحية أخرى فيما بين شرائح مختلفة من الناس داخل الدول. ولقد عملت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار العقدين الماضيين على تصنيف بلدان العالم إلى عدد من الفئات المختلفة بشكل متميز. فهناك من لديهم قدر شحيح أو لا يكاد يذكر من تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات، ومن لديهم تغلغل تكنولوجي كثيف وأفضل نسبياً، والناس والبلدان الأوفر حظاً الذين يملكون أحدث وأوفر  البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تدعم على أفضل وجه حاجات المجتمع الحديث الحالي من اتصالات المعلومات. ويتسبب هذا الاختلاف الحاسم  في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات وفي البنية التحتية لشبكات الاتصالات في تعميق خطير للتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي عصر المعلومات الذي نعيشه حالياً، يتمثل أكبر عنصر حرج مفرد، والذي يتسبب إما في وضع الدول في موقف اقتصادي حسن أو سيئ، في النفاذ إلى الشبكة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويخلق هذا العنصر المفرد (بالإضافة إلى عناصر كثيرة أخرى) أكبر الاختلافات التي تضيف مزيداً من المرارة إلى الفجوة القديمة المستمرة بين من يملكون ومن لا يملكون في عالمنا. 

وفي هذا العصر المتميز بالنمو السريع في الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والإنترنت، والتوصيلية المعلوماتية، والعولمة، ثمة أناس بأكملهم يبدو أن الزمن قد أغفلهم تقريباً في كل هذه الجهود الإنمائية المبهرة الجارية بالنسبة لعدد قليل من الدول المحظوظة ومن شرائح النخب المحظوظة في المجتمعات. فثمة زهاء %60 من سكان هذا الكوكب لم يسمعوا البتة رنين الهاتف؛ فما بالك بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحواسيب، وخطوط المساعدة، ومراكز النداء، ومنطلقات تطبيقات وخدمات الويب التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والإنترنت. فأكثر من نصف الناس في البلدان النامية لم يسبق لهم البتة أن استخدموا هاتفاً. ويعتبر استخدام الحاسوب بالنسبة لهم عملاً أكثر تكلفة  ويتطلب قدراً من الدراية، الأمر الذي لا يملكون أن يحلموا به أبداً. إن قضية الفجوة الرقمية تتطلب القيام بمبادرات عالمية. وتذكر إحدى الدراسات أنه رغماً عن وجود أكثر من 1,5 مليار موقع على الويب ومن مليار موقع للتجارة الإلكترونية مطروحة للتداول على الصعيد العالمي، فإن أقل من %8 من الناس في العالم هم الذين أتيح لهم حتى الآن أن ينفذوا إلى الوسائط القوية للإنترنت. ووفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، فإن %15 من سكان العالم في الدول الصناعية يمثلون  %88من جميع مستخدمي الإنترنت. وعلى العكس من ذلك، فإن %1 من الناس في جنوب آسيا يستعملون الاتصال المباشر على الويب في حين أن المنطقة تشكل %20 من مجموع سكان العالم.

والمبادرات التي اتخذتها شتى الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مختلفة ومتباينة عن بعضها البعض. فمثلاً، فإن استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتبعها كندا تشمل حتى توفير النفاذ المجاني إلى الإنترنت للمجتمع الريفي. وقد قامت الحكومة بتمويل إنشاء نقاط نفاذ ريفية إلى الإنترنت، وتعهدت بذلك، حيث يحصل الجمهور على نفاذ مجاني لمدة 2-3 سنوات أولية. وخلصت دراسة القطاع الاجتماعي التي أجريت في كندا إلى أن سوق العقود الآجلة في التكنولوجيا الرفيعة في البلاد سيجني الفوائد بعد عقد واحد عندما يسيطر جيل جديد على الوضع. وتؤكد كل هذه المؤشرات مدى وجود هذه الفجوة واستمرارها في الاتساع، بحيث تسفر بشكل متزايد عن تفاوت اقتصادي أكثر اتساعاً بل وعن فجوة رقمية أكبر بكثير.

ويضيف التقرير بأن اللحاق سيصبح أكثر صعوبة يوماً بعد يوم وأن البلدان النامية تواجه حواجز جديدة وتجابه بخطر  تخلفها عن الركب كلية. ويدعو التقرير جميع أصحاب المصلحة إلى الاتحاد في مبادرة عالمية لمواجهة التحدي المتمثل في توفير النفاذ إلى الإنترنت، على الأقل من خلال نقاط نفاذ مجتمعية بنهاية عام 2004. ويدعو التقرير الأمم المتحدة إلى المساهمة على الأقل بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي من أموالها وإلى تخصيص نفس المبلغ لفريق مهام خاص للعمل بشأن الهدف المتعلق بسد الفجوة الرقمية. كما توصي الخطة بجمع أموال تبلغ 1,5 مليار دولار أمريكي من القطاع الخاص الصناعي، والدول المتقدمة، وكذلك من المستفيدين، ألا وهم البلدان النامية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي الخطة بإسقاط %1 من الديون الأجنبية للبلدان المشاركة إذا ما هي أنفقت مبلغاً مماثلاً على تكنولوجيا المعلومات. ومن الممكن أن يتمثل ذلك إذا ما نفذ مبادرة مشجعة للبلدان النامية المثقلة بالديون.

لقد غير الفقر بشكل هائل من الأولويات، وهي حقيقة من حقائق الحياة، التي تجابه بها أفقر الدول. ويعيش ثلاثة مليارات من فقراء العالم تحت خط الفقر المتمثل في العيش على أقل من 2 دولار يومياً. والكلام عن تكنولوجيا المعلومات، أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالنسبة لأناس كتب عليهم، وأجبروا على، شرب مياه راكدة، مياه البرك، يبدو كنكتة وأمراً مهيناً. إن الأغنياء سيصبحون أكثر غنى من حيث النفاذ إلى المعلومات والإنصاف السريع. وسيصبح فقراء المعلومات أكثر إفقاراً، ليس فقط لأن لديهم دخولاً هزيلة ولكن لأن معظم  الهيئات الحكومية وشركات المجتمع تقوم في الوقت الحالي بتحويل الموارد من قنوات اتصالاتها التقليدية العادية إلى وسائل جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت. فكيف تستطيع شعوب أقل البلدان نمواً والبلدان النامية أن تجد طرقاً أرخص لتبادل الحوار والتواصل أمر يصعب الإجابة عليه أو معالجته. وفي حين أن ثمة مجالات كثيرة للحياة الاجتماعية البشرية التي تأثرت بدرجة كبيرة بالفجوة الرقمية، فربما تكون النساء، حوالي %50 من مجموع السكان في البلدان النامية، أسوأ تأثراً بها بسبب الاختلافات الأعلى بين الجنسين والتمييز الاجتماعي.

فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للمساواة بين الجنسين: إذا ما وضعنا نصب أعيننا الطبيعة الفعلية للوظائف، فإنه ينبغي أن تتمثل بؤرة أولويات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النساء. وفي البلدان النامية حيث الأمور الاقتصادية والفرص الوظيفية محدودة ، لا يستطيع حتى الرجال أن يجدوا وسائل وافية للبقاء على قيد الحياة أو لضمان وظائف مناسبة. والعثور على وظائف ملائمة للمتعلمين من الأصعب بكثير في معظم البلدان. وفي المجتمعات التي يهيمن عليها الذكور، وبخاصة في البلدان النامية، لا 

تفتقد النساء فقط إلى التعليم والتدريب، وإنما يصبحن أيضاً هدفاً لدرجة أكبر من التمييز وضحايا للاستغلال الاقتصادي. ورغم وجود مثل هذه الاختلافات أيضاً في البلدان المتقدمة بدرجة ما، إلا أنه تتاح لهن فرص أكبر لمعالجة هذه القضايا. بل إن الفجوة الرقمية أسوأ بكثير في أقل البلدان نمواً وأكثر إضراراً. وفي بعض البلدان، وحتى في بعض المجالات التي تملك النساء فيها ميزة، يؤدي الخوف من التهديدات الحقيقية والمتخيلة لأمنهن، إلى منعهن من الخروج والتنافس على الحصول على هذه الوظائف. ومن حسن الحظ أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تملك ميزة وإمكانية متأصلتين للعمل كعنصر حافز، وقد تعمل كعنصر محقق للمساواة في نهاية الأمر لصالح النساء. وتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نطاقاً أعرض من فرص الوظائف لكلا الجنسين. وتستطيع النساء على وجه الخصوص أن يؤدين، في الحدود الآمنة، بعض الوظائف، حتى ولو في منازلهن. فبإمكانهن أن يصبحن مصممات لمواقع الويب، ومصممات للأشكال البيانية، وكاتبات، ومشتغلات بالتسويق الإلكتروني، إلى آخره. ويستطعن، كناسخات ومشغلات للحاسوب أن يرسلن ويتلقين أعمالاً عن طريق البريد الإلكتروني، ويستطعن أيضاً القيام بأعمال التحرير للمجلات والصحف. بل ويستطعن استهلال مواقع خاصة بهن على شبكة الويب في مجالات الزخرفة الداخلية، والفنون والحرف اليدوية، والحياكة، والطبخ، والرعاية الصحية، وتقديم المشورة، والإمكانات الأخرى لا نهاية لها. بيد أن ثمة حاجة إلى تصميم مثل هذه البرامج الوطنية المجزأة، التي يمكن أن تعالج مشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل واف. وينبغي أن يكون هناك، تبعاً للظروف التي يتفرد بها كل بلد، بعض الخطط والحوافز التيسيرية للنساء- كجزء من السياسة الوطنية لكل حكومة.

ولقد قامت شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية في البنك الدولي بأعمال مستفيضة بشأن المساواة بين الجنسين وتنمية التكنولوجيا. ويناقش التقرير أهمية قضايا المساواة بين الجنسين وأبعاد التأثيرات التكنولوجية المتصلة بالفجوة الرقمية. وهناك العديد من القيود التي تواجهها النساء في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد تبين أن كبر حجم الفجوة هام جداً بحيث جذب انتباه البنك الدولي. ويركز التقرير على كيفية تمكين النساء من أسباب القوة، من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويطالب التقرير البلدان النامية بكفالة إدراج النساء في الحوار الذي يدور بشأن السياسات وينبغي أن توجد في السياسات بدائل نفاذ ميسورة للنساء. وفيما يلي مقتطفات من التوصيات:

· تدريب النساء في الميادين غير التقليدية ووضع نماذج تحتذى لهن.
· تضمين التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المشاريع التعليمية للفتيات والنساء.
· تدريب الشابات في المراكز المجتمعية لتكنولوجيا المعلومات بحيث يستطعن مواصلة تشغيل هذه المراكز.
· ينبغي أن يركز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في آسيا والبلدان النامية بوجه خاص على نفاذ جنس النساء إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويوصي البنك الدولي بإيلاء أولوية عالية لكل من المساواة بين الجنسين والفجوة الرقمية. وثمة حاجة إلى استحداث مراكز تميز، والنهوض بالنفاذ والتوصيلية ولا سيما توصيل المجتمع الريفي بشبكة المعلومات الخاصة بالدولة. وثمة حاجة إلى البحث عن نموذج صالح ومستدام للارتقاء بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية.

الفجوة الرقمية تعني الكثير للبلدان النامية. من المسلم به بصفة عامة أن الفجوة الرقمية تعتبر قضية خطيرة وتعني الكثير للبلدان النامية. وفي الحقيقة، فإن التشغيل الفعال للنظام الاقتصادي والسياسي الدولي ككل يتوقف في حد ذاته بدرجة متزايدة على النشر السريع لطرق جديدة لمعالجة المعلومات والاتصالات عبر الحدود، وبخاصة من خلال تكنولوجيات جديدة مثل الإنترنت. فمن النمو العالمي للتجارة الإلكترونية إلى التدخلات للإغاثة في حالات الطوارئ، تعمل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة على الارتقاء بأشكال الكفاءة الاقتصادية، وتسريع الصلات والتجارة الدولية عبر الحدود. وفي نفس الوقت، فإن نفس السمات التي تقرب 

ما بين المجتمعات والدول بشكل أوثق، قد تطلق العنان لقوى مجتمعاتية أخرى تخاطر بالتفريق ما بينها. إن بعض الاتجاهات تنبئ بزوال المسافات، في حين أن اتجاهات أخرى تهدد في نفس الوقت بإيجاد فجوة رقمية أكبر بكثير. إن زوال المسافات والفجوة الرقمية يصلان إلينا بمصاحبة أكبر التحديات، علاوة على فرص جديدة.

إذ تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للبلدان النامية، إلى جانب التحديات، فرصاً هائلة أيضاً. ولحسن حظ البلدان النامية أن البيئة أخذت تصبح أكثر تهيؤاً لاستيعاب أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فأسعار الحاسوب آخذة في الانخفاض تدريجياً 
(باستثناء الحواسيب ذات القدرة العالية المستخدمة في الأشغال الحاسوبية المحتوية على رسوم بيانية كثيفة) وأصبحت تلك الأدوات المستخدمة في الوظائف الآنفة الذكر رخيصة نسبياً. وقد أفاق الناس أخيراً في كل أنحاء العالم، وفي البلدان النامية أيضاً، على الحقائق الواقعية. فقد بدءوا يدركون أن مما لا طائل من ورائه أن يتطلعوا إلى الحكومات إلى الأبد للحصول على كل شيء. ومن الجائز أن تعمل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهادئة على إعادة كتابة مصير البلدان النامية. فإذا ما أولت السياسات الوطنية أولوية عالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقامت الدول بجهود متساوقة لعلاج قضية الفجوة الرقمية، فلربما عالجت مشكلة التخلف والفقر المتلكئة على نحو أسرع نسبياً. ولن يستغرق الأمر وقتاً كبيراً قبل أن يصبح الحصول على الحق في المعلومات في الوقت المناسب هو القاعدة المرعية وليس امتيازاً استثنائياً. إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعطي بعض الأمل للدول النامية في معالجة مشاكلها على النحو الصحيح، واللحاق تدريجياً بالبلدان المتقدمة، عن طريق تقليل الفجوة الرقمية. فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مهيأة على نحو أفضل لتوفير الحلول التي تحتاج إليها فرادى الدول. ويحتاج المرء، في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذا، إلى أن يكون مسيطراً ومهيمناً على الحالات التي تسود في المجتمع المعولم الذي يبرز إلى الوجود بسرعة.     

وتحدث أكثر التأثيرات الصارخة، وبخاصة على أقل البلدان نمواً، نتيجة للفروق الاجتماعية والمجتمعاتية بين الطبقات، وبين الجنسين، وفي الجغرافيا، وفي العوامل الديموغرافية ( الحضرية والريفية على حد سواء)، وفي الدخول والتعليم والعمر والوظائف، بل وفي الأصل الإثني. وتبين عينات البينات المأخوذة من مختلف أنحاء العالم أنماطاً متماثلة، وإن تكن مختلفة، للفجوة الرقمية. والجماعات التي لديها أكبر سبل الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتمثل في الطبقة المتعلمة الموسرة والسكان الذكور الحضريين أصحاب الدخل المرتفع. والفقراء والأميون، وبخاصة الإناث في المناطق الحضرية وفي (الكثير جداً من) المناطق الريفية، هم أكثر المحرومين من منافع ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وثمة حاجة للقيام بمسوح حريصة تجري من أجل قياس الاختلافات في سبل نفاذ شرائح مختلفة من المجتمعات إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وينبغي أن يكون هذا المسح مخصوصاً بكل بلد وأن تحدد النتائج ماهية فجوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السائدة، والكيفية التي يحتمل أن تؤثر بها على الهياكل الاجتماعية، وتوزيع الدخل، والهيكل المهني، وبخاصة في سياق البلدان النامية. وقد رتب البنك الدولي في سعيه إلى تقييم الفجوة الرقمية العالمية للقيام بدراسات بواسطة بناء مؤشر للتغييرات المشتركة في خمسة تكنولوجيات مختلفة للمعلومات والاتصالات، أطلق عليه اسم مؤشر التقدم التكنولوجي، أفضى إلى تسجيل أدلة جيدة. وقد بني هذا المؤشر على استخدام الحواسيب الشخصية، والنفاذ إلى الإنترنت، وآلات الفاكس، والهواتف المتنقلة، وأجهزة التلفزيون. وبينت هذه الدراسة أن الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون آخذة في  النمو وأن الأرقام المطلقة صارخة. كما أن ثمة دليلاً على النمو الجم في التفاوتات الاقتصادية حتى داخل البلدان النامية ذاتها. كما أن هناك دراسات مثيرة للاهتمام قام بها الاتحاد الدولي للاتصالات في كل من البلدان المتقدمة والنامية. وقد بينت نتائج الدراسة أن الوعي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حساس أيضاً بالنسبة للجماعات الثقافية والدينية والإثنية واللغوية. فحتى في تلك المجتمعات الغنية في الصين التي لا تعتبر اللغة الإنكليزية رائجة فيها، نجد أن الوعي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغلغل الإنترنت منخفض جداً.

ولا يوجد لدى معظم البلدان النامية، وبخاصة تلك التي لديها عدد كبير من السكان، البنية التحتية الضرورية ( المطاريف الحاسوبية، وشبكات الاتصالات، وقنوات الاتصالات، وعرض النطاق، إلى آخره)، حتى تساهم كشريكة على قدم المساواة، في المشروع العالمي للمعرفة والإنتاج والمعلومات ونشرها. ووفقاً لما جاء في أحد التقارير، فإن %95 من جميع الحواسيب الموجودة في العالم تملكها دول متقدمة. وتملك عشر دول متقدمة يعزى إليها %20 فقط من سكان العالم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع خطوط الهاتف في العالم، وعدد أعلى من الحواسيب وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهناك الكثير جداً من الناس في العالم النامي الذين لم يلمسوا البتة أي أداة للمعلومات أو الاتصالات. وهذه هي مجتمعات من لا يملكون ولا يعرفون التي تتعرض لخطر التخلف عن الركب ويحتمل أن 

تتخلف عنه بدرجة أكبر. وحقيقة، فإن من يملكون نفاذاً إلى التكنولوجيات الجديدة يعتبرون بلا شك أفضل حالاً في الوقت الحالي من ذي قبل؛ غير أنه على الرغم من الجهود التي تستهدف تقليل الاختلال التي تبذلها بعض المنظمات الخيرة التي تستطيع المساعدة في تناول وعلاج هذه المعضلة فإن من الصعب تحقيق أي تحسن له شأنه.

هل تعترف البلدان النامية بأن الفجوة الرقمية تعتبر قضية تستحق الاهتمام: ربما يمكن الإجابة بنعم. إذ يجري الاعتراف على الصعيد العالمي بموضوع الفجوة الرقمية على أنه قضية. فيجري التحاور، وباستمرار، حول آثار ودلائل ونتائج مثل هذا التفاوت والحرمان؟ بيد أن مما يثير السخرية أنه بالمقارنة مع البلدان النامية التي توجد فيها المشكلة حقيقة، فإن الحوار والوعي في العالم المتقدم أعلى درجة بكثير. لقد نوقشت القضية في منتديات شتى بدءاً من مستوى رؤساء البلدان السبعة إلى فرادى الدول، ومن الهيئات والوكالات/المنتديات المتعددة الأطراف إلى المؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل العالمية والإقليمية في مختلف البلدان. ويبدو أن من المحتمل أن تصبح الفجوة الرقمية في مرحلة ما موضوعا له أبعاد أكبر بكثير وقد تتسبب في قيام حوار دولي ما خطير، وربما يكون حاداً، فيما بين الدول. وإذا ما نظرنا إلى الاتجاهات المتغيرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نجد أن من الجلي أن ثمة ثورة تبشر بعهد جديد إما أنها في مرحلة المخاض أو تأخذ طريقها إلى الظهور أو وشيكة الحدوث. وقد عادت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفوائد كثيرة على الدول المتقدمة. كما أن ثمة إقرار وتقدير كبيرين فيما بين الدول بدرجة وحجم الفجوة الرقمية. وهناك إدراك بالحاجة إلى خطة عالمية لها أولويتها لمعالجة القضية بالشكل الملائم. لقد أسفرت نتائج محادثات قمة البلدان السبعة في اليابان وبعدها في جنيف بسويسرا عن نواتج وقرارات إيجابية ووشيكة. بيد أنه يبدو أن الحماس لاتخاذ مبادرات عالمية لعلاج مشكلة الفجوة الرقمية يخبو ببطء. وتحظى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بقدر متزايد من الاهتمام على مستوى الهيئات المتعددة الأطراف. وقد يرى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2002 أن يواصل المداولات حول نتائج ذلك المؤتمر الذي عقد في عام 1998، ويتعمق فيها، بشأن ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات/الفجوة الرقمية. ويوجد الكثير من الدراسات والإجراءات على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات التي ربما تساعد البلدان النامية على الاستفادة.

تأثيرات ودلائل الفجوة الرقمية: تحدث الاختلافات في تغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكثير من التأثيرات الاجتماعية والمجتمعاتية في مختلف أنحاء العالم. فتتسبب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إحداث تحول عالمي في الطريقة التي نتواصل بها، ونمارس بها نشاط الأعمال والتجارة مع بعضنا البعض سواء كان ذلك على أساس التبادل ما بين الأشخاص أو ما بين البلدان. وقد أفضت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجتمعة مع خدمات الوسائط المتعددة إلى ظهور لغة عالمية جديدة، وهي لغة رقمية هي الأخرى. وقد تم إعادة ربط العالم بالأسلاك بواسطة الألياف البصرية أو وصله من خلال الموجات الراديوية أو الساتلية. وفي مجتمعنا الحالي، تتيح الإنترنت وفورات حجم ووفرة من الفرص الجديدة للأفراد والدول لم تكن تخطر على بال. ومن المحتم أن تجد الدول والبلدان المفتقرة إلى الرابطة السلكية نفسها وقد خلفت وراء الركب. بيد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد تجلب للبلدان النامية، التي تم ربطها بالأسلاك بشكل واف، ثورة تكنولوجية قد تنطوي أيضاً على وعد هائل بالقيام بقفزة عملاقة هائلة للفكاك من حلقة الفقر الجهنمية. وسيحدث ذلك إذا ما تم اتباع استراتيجيات صحيحة لكي يستفيد الفقراء تماماً من الآفاق المرتقبة لتلك التكنولوجيات الجديدة. وتستطيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تجلب لأفقر دول العالم تطورات اقتصادية واجتماعية ومجتمعاتية لا مثيل لها. وفي الحقيقة، ثمة حاجة ملحة لقيام البلدان النامية بتوجيه ودفع العملية بانتظام باتجاه تغيير أفضل حيث تساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المعركة الاقتصادية التي يمكن أن تنتهي إلى وضع يستفيد فيه الجميع.

لقد جرت مداولات ويعتقد الكثيرون ( بل ويشعرون بالأحرى بالانزعاج من جراء ذلك) أن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تفاقم التفاوتات القائمة بين الدول المتقدمة والنامية. وفي الحقيقة، يتوجس الناس ويتشككون إذا ما كان لدى قيادة البلدان النامية القدرة والرؤيا على غرس هذه المهارات، وخلق المعرفة وإدارتها، وصياغة وتأطير السياسات المتحررة والمستدامة الوشيكة. ويتطلب الأمر، بغية الاستفادة من النتائج، التي تستطيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تفي بها، أعلى مستوى من الالتزام الحكومي. ويشعر الناس في البلدان النامية بالارتياب إذا ما كان باستطاعة قيادتهم أن تبدي جدية إزاء قيمة قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- وهو ما يبرر الحاجة إلى خطة للتغيير. ويتساءل المرء عما إن كان في مقدور القيادة في البلدان النامية أن تخرج عن إطار 

النهج المتمحورة حول الذات إلى خطة وطنية للتغيير - الذي قد يغير مصير تلك الدول. وفي الحقيقة، تستطيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تساعد على القيام بذلك كله؛ ما أن تلتزم الدول وقيادتها، وتعمل على تسوية أوجه الخلل في سياساتها وتواصل بمثابرة تنفيذ الإجراءات التي تحقق هذا التغيير.

المبادرات المتخذة في باكستان: وفي سياق باكستان، تم اتخاذ مبادرات كبرى للترويج لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وبدأ التغيير في بؤرة التركيز في استغلال حساسية بواعث الحركة وهو ما قد يبدأ في خلال فترة 3-5 سنوات في إعطاء نتائج مثمرة وإيجابية. وتظهر عوامل النمو في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات اتجاهات إيجابية وهو ما قد يثبت من نمو البارمترات فيما يلي:

خطوط النفاذ المركبة 



4,20 مليون خط

خطوط النفاذ المركبة المستخدمة


3,40 مليون خط

الكثافة الهاتفية في البلاد



%2,55
محطات المراقمة في مختلف أنحاء البلاد


1650 محطة

النسبة المئوية للرقمنة




%90 في الوقت الراهن، و %100 بحلول يونيو 2002 

قاعدة الهاتف المتنقل




0,8 مليون هاتف

عملاء الإنترنت




0,5 مليون عميل

ومن الممكن أن يكون قطاع المعلومات والاتصالات في باكستان في غضون السنوات الخمس المقبلة أكثر إيجابية وقد تبحث باكستان حينئذ عن انفتاح القطاع، والتحرير والمنافسة الضارية في السنوات التالية لسنة 2002 (ما بعد التحرير) في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على حد سواء. ونتوقع في غضون 5 سنوات حدوث المخطط التمهيدي التالي للنمو:

(
نمو مرافق اتصالات الخطوط الثابتة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ%10-8 
(
نمو خدمات المهاتفة المتنقلة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %50-45
(
نمو الإنترنت وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتصلة بها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %55-50
(
نمو حركة الصوت عبر مسافات طويلة بنسبة %25-20
(
نمو حركة الصوت الدولية بنسبة %30-25
(
نمو اتصالات البيانات بنسبة %50
وستظل التطورات في رأس المال البشري، والبحث والتطوير، والتعليم وبخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والعلوم والتكنولوجيا، تمثل بؤرة التركيز والسمة المميزة في الخمس سنوات المقبلة. وستعمل المبادرات على إبراز الإمكانات المستترة إلى السطح والمساعدة في ذلك، ومن المحتمل أن تدني الفجوة الرقمية وتقللها داخل شتى قطاعات المجتمع. وباكستان ملتزمة بتقليل الفجوة في سياق الإقليم والمنظور العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ( إسطنبول، مارس 2002)،

     إذ يأخذ في اعتباره:

أ )
أن الفجوة الرقمية المستمرة تتطلب القيام على الصعيد الدولي ببذل جهود وتنفيذ سياسات من شأنهما العمل على تقليل الفجوة تدريجياً إلى الحد الأدنى؛

ب)
أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعني ما هو أكثر من فجوة الخطوط الهاتفية التقليدية التي حدثت في عقود ماضية؛
ج)
أن البلدان النامية تحتاج، بسبب نقص الموارد البشرية الوافية، والوعي والمعرفة والمهارة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى قدر أكبر من التعاون والإرشاد من أصحاب المصلحة في الصناعة ومن الدول المتقدمة من أجل سد هذه الفجوة في سياق حاجات فرادى الدول؛

د )
أن فجوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشمل 5 (خمسة) عناصر أساسية: الهاتف الثابت والمتنقل، والفاكس، والحواسيب الشخصية، والإنترنت والمعرفة، وهو ما يتطلب استثمارات أكبر وتسهيلاً لإطار السياسات؛
ﻫ )
أن الدول النامية تفتقد إلى وجود إدراك بالحقائق التي يمكن أن تسرع من ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوقع أكبر، شريطة الوفاء بالحتميات الأساسية؛

و ) 
أن استناداً إلى العمل الكثيف الذي قام به قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات والبرنامج الإنمائي للأمم  المتحدة، والبنك الدولي، وأخذاً في الاعتبار بخبرة الدول المتقدمة، فإن أحد العوامل الهامة التي تسبب الفجوة الرقمية هو التعليم الأساسي بخصوص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والانطلاق صوب خطة للإصلاح المتسارع الذي يبدو أن البلدان النامية تفتقر إليهما ( فجوة المعرفة)؛

ز )
أن الاتحاد الدولي للاتصالات مؤهل بشكل جيد لتيسير مشاركة البلدان النامية في إعداد أطر سياسات وخطط عمل بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ح)
أن الحاجة إلى إعداد هذه الأطر للسياسات المعاونة وتزنيد سلسلة التفاعلات في المجالات الاقتصادية الوثيقة الصلة هو ما يمكن أن يسفر عن توزيع واستغلال أفضل للموارد الوطنية؛

ط)
أن مثل هذه المبادرات الخاصة بالسياسات يمكن تحويلها، هي وخطط العمل، إلى استراتيجيات وطنية طويلة الأجل من شأنها أن تعود بالفائدة على البلدان النامية؛

    ويسلم بأن:

أ )
البلدان النامية تحتاج إلى الدعم لتسريع ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوقع أسرع وللوفاء بالحتميات الأساسية؛

ب)
الاتحاد الدولي للاتصالات يستطيع أن ييسر على البلدان النامية أن تعد أطر سياسات وخطط عمل بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تخلق سلسلة تفاعلات أخرى في المجالات الاقتصادية الوثيقة الصلة مما يسفر عن توزيع واستغلال للموارد الوطنية بشكل أفضل؛
ج)
ثمة حاجة ملحة جداً إلى التعاون المتسم بالخبرة على مستوى السياسات والتنظيم المتقدمين؛

د )
مبادرات السياسات وخطط العمل هذه يمكن أن تحول إلى استراتيجيات طويلة الأجل قد تعود بالفائدة على البلدان النامية؛

ﻫ )
ثمة حاجة إلى تمويل للارتقاء بالوعي، والنهوض بتعلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالمعرفة التي تستطيع البلدان النامية أن تنشرها (داخل أراضيها) بشكل أفضل بواسطة المشاركة (من خلال المنح/الزمالات) في المؤتمرات وورش العمل الدولية؛

    يقرر:

أ )
مواصلة الجهود المبذولة لسد الفجوة الرقمية من خلال القيام بمساعٍ على الصعيد الدولي لتنفيذ السياسات التي تقلل الفجوة تدريجياً إلى الحد الأدنى؛

ب)
يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بمواصلة توفير التمويل لدعم التعاون المتسم بالخبرة على مستوى السياسات والتنظيم المتقدمين؛
ج)
يحث الدول الأعضاء من العالم النامي على الارتقاء بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أقل البلدان نمواً/البلدان النامية من خلال توفير التعاون والمساعدة في شكل المنح والزمالات وورش العمل والحلقات الدراسية.
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